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331399 ‐ تصرف أمهم عليهم من رواتبهم وتحفظ الباق وتمنعهم من التصرف فيه وتعط أخاهم

السؤال

أنا فتاة أبلغ من العمر ثلاثين سنة، ول راتب، وأم تأخذه مع راتبها وراتب أخوات وتصرف علينا منه، والباق تحفظه لنا،

لن إذا طلبنا منه شيئاً لعمل أي شء ترفض، لن إذا طلب أخ ليعمل شيئا ف منزلنا الخاص بنا توافق، مع أنه ليس له حق

ف مالنا ومنزلنا، بحجة أنه ف مصلحتنا؛ لأنه منزلنا، والحقيقة أنه لمصلحته، لأنه يريد أن يقيم وليمة لضيوفه، ويريد أن يجهز

مالنا ومنزلنا، مع العلم أنه قبل ذلك قد رفض أن يدخل ضيوفنا منزله ف ان لهم بمالنا، وأنا غير راضية أن يتصرف فالم

وقت احتياجنا لذلك، وقال: ضيف عندي، وضيفم عندكم، وبحضور أم واتفقنا، والآن لم يفِ بما قال، بل نقضه، فهل يجوز

معنا ف الاستغلال، فيستغل شراكة أم بعض الأمور للتقليل المشاكل يزداد ف أفعاله ؟ وإذا تجاهلت ف أن توافقه عل لأم

المنزل، وأن مالنا مختلط بمال أم فإذا أراد شيئا قال منزل أم، وأم لأنها تحبه توافقه فيما يريد، وأيضا وعدتن أم إن

حصل بيننا أمر أن تعطين من المال المحفوظ للحج وبموافقة أخوات، وبعد أن حصل بدأت تتردد ف إعطائ، فما النصيحة

ل ولأم؟ وما حم ما يفعله أخ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من بلغ من الأولاد راشدا، فلا ولاية عليه ف ماله، بل يتول أمر نفسه، ويتصرف ف ماله كيف شاء؛ لقوله تعال: ولا تُوتُوا

السفَهاء اموالَم الَّت جعل اله لَم قياما وارزُقُوهم فيها واكسوهم وقُولُوا لَهم قَولا معروفًا * وابتَلُوا الْيتَام حتَّ اذَا بلَغُوا

النّاح فَانْ انَستُم منْهم رشْدًا فَادفَعوا الَيهِم اموالَهم ولا تَاكلُوها اسرافًا وبِدَارا انْ يبروا ومن كانَ غَنيا فَلْيستَعفف ومن كانَ

فَقيرا فَلْياكل بِالْمعروفِ فَاذَا دفَعتُم الَيهِم اموالَهم فَاشْهِدُوا علَيهِم وكفَ بِاله حسيبا النساء /5،6.

فمالك وراتبك لك، ونفقتك عل نفسك ما دام الراتب يفيك، وكذا إخوانك وأخواتك، فإن رضيتم بخلط بأموالم للإنفاق منها،

فلا حرج، والزائد ملك لم تتصرفون فيه كما شئتم، وليس للأم منعم من التصرف فيه، ولا أن تأخذ منه لنفسها مع عدم

حاجتها، ولا أن تعط من مال بنتها لابنها، من باب أول؛ لقوله تعال:  ياايها الَّذِين آمنُوا  تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل ا انْ

تَونَ تجارةً عن تَراضٍ منْم النساء/29

وقول النب صل اله عليه وسلم: انَّ دِماءكم واموالَم واعراضم بينَم حرام كحرمة يومم هذَا ف شَهرِكم هذَا ف بلَدِكم هذَا

ليبلّغ الشَّاهدُ الْغَائب رواه البخاري (67)، ومسلم (1679).

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/331399/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%87%D9%85
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وقوله صل اله عليه وسلم:  يحل مال امرِئٍ ا بِطيبِ نَفْسٍ منْه رواه أحمد (20172) وصححه الألبان ف "إرواء الغليل"

.(1459)

والغالب أن الأم تريد حفظ مالم، وتخاف أن تصرفوه فيما لا ضرروة إليه، لن إذا لم ترضوا بهذا، لم يحل لها منعم منه.

وليس لأخيم أن يصرف من المال المشترك فيما يعود نفعه عليه وحده إلا بإذنم، بل ولا فيما يعود نفعه عليم جميعا إلا

بإذنم؛ لأنه لا ولاية له عل مالم، لن لو تهدم البيت واحتاج إل عمارة، فتجبرون جميعا عل المشاركة ف الإصلاح.

قال ف "منار السبيل" (1/ 375): " (ويجبر الشريك عل العمارة مع شريه ف الملك والوقف) إذا انهدم جدارهما المشترك، أو

سقفهما، أو خيف ضرره بسقوطه، فطلب أحدهما الآخر أن يعمره معه. نص عليه. [أي : الإمام أحمد] نقله الجماعة. قال ف

الفروع: واختاره أصحابنا، لقوله صل اله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ولأنه إنفاق عل ملك مشترك يزيل الضرر عنهما،

.فأجبر عليه" انته

والنصيحة لم أن تتفقوا مع والدتم عل أن يدفع كل منم مبلغا للنفقة، فتشتركون فيها، ويون لل منم بقية راتبه،

ويمنم تطمينها بأن المال سيوضع ف بنك إسلام كالراجح أو الإنماء أو البلاد، لتطمئن عل أن المال سينمو، وأنم

ستحافظون عليه، ولن تصرفوا منه بإسراف.

واله أعلم.




